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470662 ‐ ما حم لبس خاتم الذهب المدموج مع غيره للرجل؟

السؤال

لدي خاتم ذهب خفيف جدا كنت البسه وتوقفت عن لبسه لحرمة الذهب ثم قرأت ف احد المواقع الدينية ان لبس يسير الذهب

ان كان تابعا لش جائز فدمجت خاتم الذهب مع خاتم اخر فصار خاتم الذهب يحيط بالخاتم الاخر كأنه فص له فهل هذا جائز

وهل فيها خلاف

الإجابة المفصلة

الحمد له.

دمج خاتم الذهب مع الخاتم الآخر وجعله يحيط بجوانبه لا يغير حمه، فهذا ليس من اليسير التابع؛ بل هو أصيل ف هذا الخاتم

ويمثل نسبة كبيرة ظاهرة منه، وفعل مثل ذلك ف الخواتم معتاد، بل هو زينةٌ  مقصودةٌ.

وقد جاء الوعيد الشديد ف لبس خاتم الذهب، وأنت ف غن بما أباح اله لك من الزينة المباحة عن إقحام نفسك مواطن

بٍ فذَه نا مى خَاتَمار لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسنَّ ره عنهما: اال اسٍ رضبع ناب نالحديث ع الحرام أو الشبهات، فف

َّلص هال ولسر با ذَهدَ معب لجلرل يلفَق ! دِهي ا فلُهعجنَارٍ فَي نم ةرمج َلا مدُكحدُ امعي  :قَالو ، هحفَطَر ، هعفَنَز لجدِ ري

اله علَيه وسلَّم: خُذْ خَاتمكَ انْتَفع بِه. قَال: لا واله، لا آخُذُه ابدًا، وقَدْ طَرحه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم" رواه مسلم

.(2090)

قال النووي رحمه اله: "وأما خاتم الذهب فهو حرام عل الرجل بالإجماع، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة" انته من

"شرح النووي عل مسلم" (14/ 32).

 ثانياً:

أما ما أشرت إليه من جواز لبس اليسير، فقد ورد ف حديث معاوية رض اله عنه أنه قال لجماعة من الصحابة: أنشدكم اله،

عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ " قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد" رواه النسائ ه عليه وسلم " نهال ه صلأتعلمون أن رسول ال

.(4758) وصححه الألبان

فليس المراد به ما كان من باب الزينة ، كلبس  خاتم نصفه من ذهب ، وإنما ما كان يسيراً تابعاً ف السيف ونحوه مما تدعو

الحاجة إليه ، كما ذكره أهل العلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/470662/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
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يسير الذهب": "وعنه رواية ثالثة: أنه يباح اليسير" ذكر الروايات عن الإمام أحمد ف ه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

لحاجة، سواء كان مفردا، أو تابعا، ولا يباح للتزين.

وه المنصوصة عنه صريحا، وكذلك ذكر القاض ف اللباس. قال ف رواية صالح وعبد اله وأب طالب وأب الحارث ــ

واللفظ له ــ: أنَّ النب صل اله عليه وسلم نه عن لُبس الذهب إلا مقطَّعا. قال: الشء اليسير، كشدِّ أسنانه، وما كان مثلَه مما

لا يتزين به الرجل. فأما الخاتم ونحوه، فلا.

وذلك لأنه قد دل ذلك عل أن القطع من الذهب ــ وهو اليسير منه ــ مباح مطلقًا [يعن: مفردا وتابعا]، لن لا بدَّ أن يون

لحاجة، لأنه قد دلَّت النصوص عل تحريم خاتم الذهب ونحوه" انته من "شرح العمدة" (2/310).

وينظر: "تهديب سنن أب داود" لابن القيم (3/87).

واله أعلم.

 


